
 

 

 

 

 

 

 

 

 

بين المملكة  اتفاق تعديل اتفاقية التبادل الحر

  ،المغربية وجمهورية تركيا

 2020أغسطس  24الموقع بالرباط في 
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 1443من ذي القعدة  30صادر في  1.21.53ظهير شريف رقم 

ن بي اتفاق تعديل اتفاقية التبادل الحر( بنشر 2022يونيو  30)

 ،المملكة المغربية وجمهورية تركيا

 20201أغسطس  24الموقع بالرباط في  

 الحمد لله وحده، 

 بداخله: -الطابع الشريف

 )محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه(

 أننا: يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره 

الموقع  ،ركياتتعديل اتفاقية التبادل الحر بين المملكة المغربية وجمهورية بناء على اتفاق 

 ؛2020أغسطس  24بالرباط في 

ه الظهير الموافق بموجبه على الاتفاق المذكور والصادر بتنفيذ 54.20وعلى القانون رقم 

 (؛2021أبريل  21) 1442رمضان  8بتاريخ  1.21.44الشريف رقم 

 ،ز التنفيذاستيفاء الإجراءات اللازمة لدخول الاتفاق المذكور حيونظرا لتبادل الإعلام ب

 :أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي

ل الحربين اتفاق تعديل اتفاقية التباد ،عقب ظهيرنا الشريف هذا ،ينشر بالجريدة الرسمية

 .2020أغسطس  24الموقع بالرباط في  ،المملكة المغربية وجمهورية تركيا

 (. 2022و يوني 30) 1443ذي القعدة من  30وحرر بتاريخ 

 :وقعة بالعطف

 ،رئيس الحكومة

 الإمضاء: عزيز أخنوش

  

                                                           

 .300(، ص 2022 وليوي 5) 1443ذو الحجة  5بتاريخ  12الجريدة الرسمية عدد  -1
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اتفاق تعديل اتفاقية التبادل الحر بين المملكة المغربية 

 وجمهورية تركيا

بالطرفين"، "الجانب "المشار إليها فيما بعد )إن المملكة المغربية وجمهورية تركيا 

 عند الاقتضاء(؛ المغربي" أو "الجانب التركي"

بناء على اتفاقية التبادل الحر بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا لإقامة منطقة تجارة 

 ؛المشار إليها فيما بعد "بالاتفاقية"() 2004أبريل  7الموقعة في  ،حرة

 ؛من الاتفاقية بخصوص إنشاء لجنة مشتركة لتدبير الاتفاقية 31و 30مراعاة للمادتين 

 ؛من الاتفاقية، التي تمكن الأطراف من تعديل الاتفاقية 37و 36ادتين مراعاة للم

وأخذا بعين الاعتبار لطلب الجانب المغربي باتخاذ تدابير استثنائية لمدة محدودة، تستثنى 

من الاتفاقية، على شكل إعادة فرض رسوم جمركية على بعض المنتجات  4من أحكام المادة 

كيا، وذلك بسبب العجز التجاري للمملكة المغربية مع الصناعية ذات منشأ جمهورية تر

جمهورية تركيا وتزايد حاجة المملكة المغربية لحماية الصناعات الناشئة والصناعات 

 ؛المعرضة لتهديد اضطرابات السوق

 اتفقتا على ما يلي:

 1المادة 

لاتفاقية، من ا 4و 1يعيد الجانب المغربي، كتدبير استثنائي واستثناء لأحكام المادتين 

على ، لمدة خمس سنوات ،من هذا الاتفاق 2فرض الرسوم الجمركية المحددة في المادة 

 لهذا الاتفاق. Iالمنتجات الصناعية ذات منشأ جمهورية تركيا والمدرجة بالملحق 

 2المادة 

% من قيمة الرسوم 90من هذا الاتفاق  1تبلغ الرسوم الجمركية المشار إليها في المادة 

 ة المطبقة وفق "الدولة الأكثر رعاية" الجاري بها العمل. الجمركي

 3المادة 

من هذا الاتفاق، لا يطبق الجانب المغربي  I. بالنسبة للمنتجات المدرجة في الملحق 1

 على الواردات ذات منشأ جمهورية تركيا. ،أي رسوم أخرى ذات أثر مماثل للرسوم الجمركية

على الرغم من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، يجوز للجانب المغربي إخضاع  .2

من هذا الاتفاق،  Iالواردات ذات منشأ جمهورية تركيا، بما في ذلك المنتجات المدرجة بالملحق 

 من الاتفاقية. 19و 18لتدابير بموجب أحكام المادتين 
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 4المادة 

من هذا الاتفاق، لا يطبق الجانب المغربي أي  Iبالنسبة للمنتجات المدرجة في الملحق 

 من الاتفاقية. 7ا للمادة قيود كمية على الواردات ذات منشأ جمهورية تركيا، وذلك وفق  

 5المادة 

من هذا الاتفاق،  IIالمنتجات الواردة في الملحق  ،من هذا الاتفاق Iبالملحق  ،. تدرج1

لمغربي طبقا للمادة التاسعة عشر من اتفاقية الغات الخاضعة للتدابير الوقائية من قبل الجانب ا

لمنظمة العالمية للتجارة، وبالتالي تخضع للرسوم الجمركية لواتفاقية التدابير الوقائية  1994

 من هذا الاتفاق، وذلك عند انتهاء مدة تطبيق التدابير الوقائية المذكورة. 2المشار إليها في المادة 

خطار الجانب التركي كتابة، وذلك بانتهاء مدة تطبيق التدابير يقوم الجانب المغربي بإ .2

من هذا الاتفاق، ثلاثة أشهر قبل تاريخ  IIالوقائية المتعلقة بالمنتجات المدرجة في الملحق 

 انتهائها.

 6المادة 

أشهر قبل تاريخ انتهاء فترة الخمس سنوات الأولى لتقييم بحسن  3تنعقد اللجنة المشتركة 

كانت هناك حاجة لفترة الخمس سنوات الثانية. يمكن للجنة المشتركة، بتوافق مشترك، نية ما إذا 

 سنوات إضافية. 5تمديد فترة الخمس سنوات الأولى لمدة 

 7المادة 

. بعد ستة أشهر من دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، تقوم اللجنة المشتركة كل سنة بتقييم 1

ا بمراجعة تطبيق هذا الاتفاق بهدف تقليص المشتركة أيض   تطور التجارة الثنائية. وتقوم اللجنة

الرسوم الجمركية المشار إليها في المادة  ،أو تخفيض، إن أمكن Iالمنتجات التي يشملها الملحق 

 من هذا الاتفاق وإجراء التعديلات اللازمة عليها بتوافق مشترك. 2

من هذا  Iفية في الملحق عند الحاجة، يمكن للطرفين أن يقررا إدراج منتجات إضا .2

 الاتفاق، بقرار من اللجنة المشتركة.

 8المادة 

 من الاتفاقية وتقرأ على النحو التالي: 17تعدل المادة  .1

 17" المادة 

 إجراءات التقويم المؤقتة

. يمكن للطرفين اتخاذ إجراءات التقويم المؤقتة لمدة محدودة، والتي تستثنى من تطبيق 1

 الرابعة، على شكل زيادة في الرسوم الجمركية.مقتضيات المادة 
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. تهم هذه الإجراءات فقط الصناعات الناشئة أو بعض الصناعات التي هي في طور 2

 هيكلتها أو التي تواجه صعوبات جدية. إعادة

. لا يمكن أن تتجاوز الرسوم الجمركية المطبقة من الطرفين بموجب تلك الإجراءات 3

% من قيمتها. كما يجب أن تحتفظ بعنصر الأفضلية 30حد الطرفين على المنتجات ذات منشأ أ

لفائدة المنتجات ذات منشأ أحد الطرفين. ويجب ألا تتجاوز القيمة الإجمالية لواردات المنتجات 

% من مجموع واردات المنتجات الصناعية من الطرف الآخر 15الخاضعة لهذه الإجراءات 

 ك اعتمادا على إحصائيات آخر سنة متوفرة.كما هي معرفة في المادة الثالثة وذل

تطبق هذه الإجراءات لفترة لا تتجاوز خمس سنوات ما لم تقرر اللجنة المشتركة مدة  .4

 أطول.

لا يمكن إدخال تلك الإجراءات بالنسبة لأي منتج بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات  .5

 ه المادة.على إلغاء الإجراءات المشار إليها في الفقرة الرابعة من هذ

 .. يجب على الطرفين إخبار اللجنة المشتركة بأي إجراءات استثنائية ينويان اتخاذها6

بطلب من أحد الطرفين، مشاورات في إطار اللجنة المشتركة حول تلك الإجراءات ، وتتم

تطبق عليها قبل تطبيقها، وعند اتخاذ تلك الإجراءات، يجب على الطرفين سالتي  والقطاعات

ول زمني للجنة المشتركة حول إلغاء الرسوم الجمركية المطبقة بموجب هذه المادة. تقديم جد

ويجب أن يتضمن هذا الجدول الإلغاء التدريجي لتلك الرسوم يبتدئ سنتين على الأكثر بعد 

  "تطبيقها وبنسب متساوية، ويمكن للجنة المشتركة أن تقرر جدولا زمنيا مخالفا لذلك.

على  ،من الاتفاقية، بصيغتها المعدلة في هذا الاتفاق 17ن المادة م 5. لا تسري الفقرة 2

من الاتفاقية قبل دخول هذا الاتفاق حيز  17الإجراءات المطبقة من الأطراف بموجب المادة 

 التنفيذ.

 9المادة 

. يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بتاريخ استلام آخر إشعار كتابي يخبر من خلاله الطرفان 1

عبر القنوات الدبلوماسية، باستكمال إجراءاتهما القانونية الداخلية اللازمة  ،بعضبعضهما ال

 لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ. 

ا لا يتجزأ من  .2 اتفاقية التبادل الحر بين المملكة المغربية "يشكل هذا الاتفاق جزء 

 .2004أبريل  7الموقعة في  ،وجمهورية تركيا"

 المخول لهما بذلك قانونا، هذا الاتفاق. ،المفوضانع وإثباتا لذلك، وق  

في نظيرين أصليين باللغات العربية والتركية  2020أغسطس  24وحرر في الرباط في 

في حال الاختلاف في التأويل، يرجح النص  .لنصوص الثلاثة نفس الحجيةلوالإنجليزية و

 الإنجليزي.
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 عن عن  

 جمهورية تركيا  المملكة المغربية 

 

 روهصار بکجان لاي حفيظ العلميمو 

 وزيرة التجارة  وزير الصناعة والتجارة 

 والاقتصاد الأخضر والرقمي 
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